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افتتحت الجلسة الساعة ١١/٠٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية (تابع) 
 (CEDAW/C/FJI/1) التقرير الأولي المقدم من فيجي

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيسـة، جلـس وفـد فيجــي إلى  - ١
مائدة اللجنة. 

السيد نايدو (فيجي): قدم أعضاء وفد فيجي.  - ٢
السـيدة سـالابولا (فيجـي): قـــالت إن فيجــي تــأخذ  - ٣
مأخذ الجد التزاماا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة، وأا سحبت تحفظـها بموجـب المـادة ٥ (أ) 
قبــل تقــديم تقريرهــا في مطلــع عــام ٢٠٠٠ بفــــترة وجـــيزة. 
وأضـافت أن التقريـر كـان نتاجـا لجـهد تعـاوني بـــين الحكومــة 
والمنظمات والمنظمات والرابطات غير الحكوميـة الـتي عقـدت 
سلسـلة مـن الاجتماعـات علـــى المســتوى الوطــني، ومســتوى 

المحافظات ومستوى اتمعات المحلية. 
وأضـافت أن فيجـي قـامت، في الفـــترة الــتي انقضــت  - ٤
منذ تقديم التقرير، بتبادل تجربتها في مجـال إعـداد التقـارير مـع 
الأعضـاء المشـاركين في حلقـة عمـل نظمتـها �شـعبة النــهوض 
بـالمرأة� في نيوزيلنـدا في عـام ٢٠٠١. وأوضحـــت أن فيجــي 
ـــتي  تفخــر بأــا الدولــة �الجزريــة الأولى في المحيــط الهــادئ ال
قدمت تقريرا إلى اللجنة، الأمر الذي يدل على تمسـك فيجـي 
الثابت بالنهوض بالمرأة. وذكرت أن فيجـي هـي أيضـا طـرف 
ـــهاج عمــل المحيــط  في جملـة مـن الاتفاقـات الإقليميـة، منـها من
الهـــادئ، وإعـــلان بـــورت فيـــلا بشـــأن الســـــكان والتنميــــة 

المستدامة، وإعلان جزرية يانوكا. 
وأردفـت قائلـة إن السـنوات الأخـيرة شـهدت هجـــرة  - ٥
مهنيين مهرة ومؤهلين نصفهم من النسـاء، وبينـهم مهندسـون 
معمــاريون، ومهندســون، ومحاســــبون، ومعلمـــون، وأطبـــاء، 

وممرضون، وأطباء أسنان، وإخصــائيون بيطريـون. وأوضحـت 
أن التعافي من نزوح الأدمغة هذا سيتطلب سنوات عديدة. 

وفي ١٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، حــدث انقــلاب مـــدني  - ٦
ــــد الرئيـــس إلى تعيـــين حكومـــة  عطــل الحكــم البرلمــاني وعم
انتقالية. وقد طعن مواطـن فيجـي، يدعـى شـاندريكا براجـاد، 
في شرعية هذه الإجراءات. وحكمت المحكمة العليـا لصالحـه، 
مقـرة الدسـتور، وأعـادت تـأكيد هـــذا الحكــم محكمــة فيجــي 
للاستئناف وهي هيئة الاستئناف الأخيرة. وامتثالا لحكم هذه 
المحكمة، عين الرئيس حكومـة مؤقتـة. وتمخضـت الانتخابـات 
الـتي أجريـت بعـد ذلـك عـن اســـتعادة الديمقراطيــة الدســتورية 
والاسـتقرار السياســـي. وفي عــام ٢٠٠١، كــانت هنــاك ٢٦ 
امـرأة مرشـحة لشـغل مقـاعد في مجلـس النـواب. وتم انتخـــاب 
خمـس نسـاء أصبحـت اثنتـــان منــهن وزيريــن، واثنتــان منــهن 
وزيرين مساعدين، وشغلت واحـدة منـهن مقعـدا مـن مقـاعد 

المعارضة. وهناك ثلاث نساء بين أعضاء مجلس الشيوخ. 
ومضــــت قائلــــة إن العزلــــة الجغرافيــــة، والتعــــــرض  - ٧
ـــة، وصغــر  للأعاصـير وحـالات الجفـاف، وصغـر السـوق المحلي
قاعدة الصادرات التي يعتمد عليها في التعامل مع سوق دوليـة 
مفتوحـة هـي مـن بـين التحديـات الـتي تواجهـها جـزر فيجــي. 
كمـا أن الأزمـات السياسـية أدت إلى تقلـص ثقـة المســتثمرين، 
وإصابـة الاقتصـاد الوطـــني بــالركود، وفقــدان فــرص العمــل، 
والهجــرة، ونــزوح الأدمغــة، وانخفــاض مســــتويات المعيشـــة، 

وارتفاع معدلات الفقر والجريمة. 
ــــو  وذكــرت أنــه في عــام ٢٠٠٠، انخفــض معــدل نم - ٨
ـــي الإجمــالي إلى ٢,٨ في المائــة، وصحبــه انخفــاض  النـاتج المحل
مماثل في جميع القطاعات تقريبا. أما توقعات النمو فـهي ١,٥ 
في المائـة بالنسـبة إلى عـام ٢٠٠١ و ٣,٥ في المائـة بالنســبة إلى 
عــام ٢٠٠٢. ويعــزى هــذا التحســن إلى التوقعــــات المؤاتيـــة 
بالنســـبة إلى الســـياحة، والذهـــب، ومصـــــائد الأسمــــاك. وفي 
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أيار/مايو ٢٠٠٠، أغلقت العديد من المصــانع أبواـا وترتبـت 
على ذلك آثـار ضـارة علـى سـوق العمـل، ولا سـيما بالنسـبة 

إلى المرأة العاملة في الصناعة التحويلية وصناعة الملابس. 
وواصلت كلامها قائلة إن دراسة عـن الفقـر أجريـت  - ٩
ـــة مــن  في عـام ١٩٩٦ أوضحـت أن مـا يزيـد عـن ٢٥ في المائ
الأسـر المعيشـية في فيجـي تعيـش دون خـط الفقـر، وأن الأســر 
ــراء،  المعيشـية الـتي ترأسـها نسـاء تشـكل ٢٠ في المائـة مـن الفق
وأن واحدة مــن كـل سـبع أسـر معيشـية ترأسـها امـرأة. ولهـذا 
عمدت الحكومة إلى إعادة تنظيم وزارة شؤون المـرأة، فنقلـت 
ــــة وإدارة  مقرهــا إلى جــوار إدارة الرعايــة الاجتماعيــة والثقاف
التخفيف من حـدة الفقـر، كمـا نقلـت إدارة الثقافـة والـتراث 
إلى مكـان آخـر. وتنطـوي إعـادة التنظيـم الهيكلـي هـــذه علــى 
الاعتراف بالخيط الذي يربط بين المرأة والفقر، وعلــى الإقـرار 
بأن التخفيف من الفقر يحسـن مـن وضـع المـرأة كمـا أن مـن 
شــأا النــهوض بقضيــة المســاواة الاجتماعيــــة، وســـتخصص 
ميزانيـــة الحكومـــة لعـــام ٢٠٠٢ مبلـــغ ١٥٧ مليـــــون دولار 
لأغراض التخفيف من الفقر والتنميـة الريفيـة، أي بزيـادة ٥٦ 

مليون دولار على السنة السابقة. 
وذكـرت أن وزارة شـؤون المـرأة تعمـل كـأداة لوضــع  - ١٠
السياسات وتقديم الخدمات المراد ا تحقيق الأهداف الإنمائيـة 
ـــى  الحكوميـة المتصلـة بـالمرأة. وأوضحـت أن موقـع الـوزارة عل
شبكة الإنترنت دخل حيز العمل وهـو يقـدم منـافع للمـرأة في 
مجالات تكنولوجيا المعلومــات. كمـا أن خطـة عمـل الحكومـة 
ــع  المتعلقـة بـالمرأة للفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٩ تواصـل، بالتنسـيق م
أفرقة العمل الوزاريـة، بـذل الجـهود الراميـة إلى تعميـم مراعـاة 
ـــات  المنظـور الجنسـاني. وفضـلا عـن ذلـك تقـدم الحكومـة إعان
للجـــهود الـــتي تبذلهـــا المنظمـــات غـــير الحكوميـــة للتعريــــف 
باحتياجات المرأة الاستراتيجية والعملية، والتي تشمل مجـالات 
من قبيل العنف الموجه ضد المرأة، والمـرأة في السياسـة، والمـرأة 
في وسـائط الإعـــلام وبنــاء الســلم، والإصلاحــات القانونيــة، 

ــــــس  وأقــــامت النســــاء والمنظمــــات النســــائية، بقيــــادة ال
الاستشــاري النســائي الوطــني، احتشــادات ليليــة مــن أجــــل 
ـــات السياســية الأخــيرة،  السـلام كمـا قُمـن، خـلال الاضطراب

بمبادرات سلام أخرى تدعو إلى العودة الديمقراطية. 
وتابعت كلامها قائلة إن الخطة الإنمائية الاسـتراتيجية  - ١١
ـــج  للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ تؤكـد علـى الحاجـة إلى توفـير برام
لفائدة الفئات المحرومة من المزايا والمهمشة. وتبعا لذلك وضع 
برنامج للإجراءات الإيجابية بميزانية إجماليـة قدرهـا ٢٨ مليـون 
دولار، كمـا سـن قـانون العدالـة الاجتماعيـة. وبموجـب تلـــك 
الخطـة، الـــتزمت الحكومــة بدعــم التنميــة الاقتصاديــة العادلــة 
لفائدة السكان الأصليـين مـن الفيجيـين والروتومـان ويتضمـن 
ـــانون الشــؤون الفيجيــة،  ذلـك دراسـات اسـتعراضية تتنـاول ق
والس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، ولجنة مصـائد 
الأسماك في أراضي السكان الأصليين، وغيرها من الأنشـطة في 
ـــك في إطــار تنفيــذ  مجـالات التعليـم والأعمـال والاقتصـاد وذل

خطة العمل المعنية بالمرأة. 
ـــار  وأشـارت إلى أن الدسـتور الفيجـي لم يمـس في إط - ١٢
الشـروع في الانقـلاب، وهـو لا يـزال يكفـل المســـاواة لجميــع 
ـــيز، ينــص  الأشـخاص. وبالإضافـة إلى ضمـان مبـدأ عـدم التمي
الدسـتور علـى أن علـى المحـــاكم لــدى تفســير أحكــام لائحــة 
الحقـوق، أن تعـــزز القيــم الديمقراطيــة وأن تــأخذ في الاعتبــار 
القــانون الــدولي الســاري. وأوضحــت أن الحكومــة تضطلـــع 
بعمليـة مراجعـة للدسـتور، وقـد خصصـــت مبلــغ ٠٠٠ ٣٠٠ 
دولار لهذا الغرض، وستقوم بعقد مشاورات موسعة مع جميع 
اتمعات المحلية في هذا الشأن. وقد أكد رئيـس وزراء فيجـي 
للبرلمـان أنـه لـن يلغـي أي مـــن الحقــوق القائمــة أو يقيدهــا أو 

ينتقص منها. 
وفيمــا يتعلــق بالقــانون والسياســة العامــة، قـــالت إن  - ١٣
الحكومــة ركــزت اهتمامــها خــلال الســنتين المــاضيتين علــى 
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المحافظــة علــى الأمــن الوطــني. وفي اــالات الأخــرى، مثـــل 
الإصــلاح القــانوني، جــرى تنقيــح قــانون العقوبــــات لجعـــل 
أحكامـه المتعلقـة بـالجرائم الجنسـية متوائمـة مـع الدسـتور ومــع 
كل من اتفاقية القضــاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
واتفاقيـة حقـوق الطفـل. كمـا يجـــري بــذل الجــهود لتحســين 
قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بــإجراءات مـا 

قبل المحاكمة وإجراءات الحبس. 
ومضت تقول إن الشكاوى تزايدت بشأن الأســلوب  - ١٤
الجـاف الـذي يعـامل بـه ضحايـا العنـف المـترلي، والاغتصــاب، 
والاعتــداء الجنســــي. وفي أعقـــاب الزيـــادة الـــتي حدثـــت في 
حالات الملاحقة الجنسية للأطفال، تم تعديل قـانون الأحـداث 
لمعالجة ما يوجد من ثغرات في ذلك التشريع. وكان مشـروع 
ــــة القـــراءة الثانيـــة أمـــام البرلمـــان في  قــانون الأســرة في مرحل
أيار/مايو ٢٠٠٠ حين حـدث الانقـلاب. وفضـلا عـن ذلـك، 
جرت دراسة القوانين المتعلقة بالوصايا والمواريث دف إيجاد 
قانون شامل للميراث، كمـا جـرى إصـلاح قـانون الشـركات 
والأعمـال التجاريـة، ولا سـيما الأحكـام الـتي تتصـل بالملكيـــة 
الفكريــة وحقــوق التــأليف والنشــر، وائتمانــات المســـتهلكين 
ــــلاس  والشــراء بالتقســيط، وفواتــير البيــع، وبيــع الســلع، وإف
ـــة باهتمــام  الأفـراد وإعسـار الشـركات. وتـابعت المـرأة الفيجي
ـــوق الملكيــة الفكريــة: فــهذه  إصـلاح التشـريعات المنظمـة لحق
التشـريعات تتعلـق بحمايـة تقـاليد السـكان الأصليـين والتقـــاليد 
ـــالطب  الثقافيــة. ومثــال ذلــك أن المــرأة الــتي تمتلــك معرفــة ب
ــــدي، ترغـــب في الاحتفـــاظ بـــالحق في هـــذه  والعــلاج التقلي

المعارف وفي التكسب ا. 
وتطرقـت إلى قـانون العدالـة الاجتماعيـة، فقـالت إنـــه  - ١٥
يتطلب من البرلمـان توفـير إطـار للإجـراءات الإيحابيـة في مجـال 
السياسة العامة والقرارات التشريعية. وتم اعتماد سياسة عامـة 
في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة إلى جميع القطاعات الحكوميـة؛ 
ويجري النظر في مشـروع قـانون يعـنى بعلاقـات العمـل؛ كمـا 

ــــة بإجـــازة  توجــد خطــط ترمــي إلى تحســين الأحكــام المتعلق
الأمومة وهي أحكام تعتبر تقدمية حتى بشكلها الحالي. 

وأوضحت أن الحكومة التزمت خـلال المؤتمـر العـالمي  - ١٦
الرابـع المعـني بـالمرأة بـالعمل مــن أجــل القضــاء علــى مشــكلة 
العنف الموجه ضـد المـرأة. وهـي تعمـل تبعـا لذلـك علـى دعـم 
ـــي،  برامـج وحلقـات عمـل تدريبيـة معـدة لتثقيـف اتمـع المحل
كما توفر الدعـم المـالي للمنظمـات الـتي تقـوم بمسـاندة وإيـواء 
ــام  الضحايـا. وأضـافت أن رابطـات اتمـع المـدني أخـذت بزم
القيادة، وهي قائمة بتنظيم حلقات عمـل حـول حقـوق المـرأة 
وتقـديم المشـورة والدعـم للضحايـا. وفضـلا عـن ذلـك، تقـــوم 
فرقة العمل المعنية بالعنف الموجـه ضـد المـرأة والطفـل والتابعـة 
لوزارة شؤون المرأة بالعمل بصورة وثيقـة مـع منظمـات المـرأة 
والرابطات المدنية لغرض صوغ التشريعات وسـبل الانتصـاف 
المناسبة. وتبين سجلات مركز معالجـة الأزمـات المعـني بـالمرأة 
ـــة جديــدة مــن حــالات العنــف  الفيجيـة إلى نشـوء ٥٤٤ حال
المــــترلي في عــــام ١٩٩٩، و ٣٦١ حالــــة في عــــــام ٢٠٠٠، 

و ٤٠١ حالة في عام ٢٠٠١. 
وأضــافت أن تطــورا كبــيرا حــــدث أيضـــا في مجـــال  - ١٧
التعليـم. ففـي تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، لاحظــت لجنــة 
التعليم في جزر فيجي حصول زيادة بنسبة ١٩,٨ في المائـة في 
التحـاق الفتيـات بـالمدارس الابتدائيـة، وحصـول زيـــادة هائلــة 
بنسـبة ٤٠٥ في المائـة في التحاقـــهن بــالمدارس الثانويــة خــلال 
الفترة الواقعة بين ١٩٧٠ و ١٩٩٩. وأوضحـت المتكلمـة أن 
معدل استبقاء البنات في المدارس الثانوية يزيـد في الواقـع علـى 
معـدل اسـتبقاء البنـين. بيـد أن المـــرأة متخلفــة في مجــالي العلــم 
والتكنولوجيـا؛ ومعظـم الفتيـات يوجـهن إلى العلـوم الإنســانية 
على مستوى الجامعة. وتستمر مواد المناهج الدراسية في جميع 
المستويات في إدامة القوالب النمطية للجنسين. وقالت إنه من 
الواضـح أن الكتـب المدرسـية لا تشـتمل علـى قـدوات نســائية 
في مجالي العلم والتكنولوجيا بالنسـبة إلى الفتيـات في المرحلتـين 
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ــــذه  الابتدائيــة والثانويــة؛ علمــا بــأن مــا هــو موجــود مــن ه
القدوات خارج المدارس قليلة للغاية. ومع ذلك نجد في معـهد 
التكنولوجيا الفيجي أن مشاركة المرأة في الهندسة وغيرها مـن 
ـــذ في الازديــاد نتيجــة لمبــادرات  الدراسـات عـبر التقليديـة آخ
تقديم المنح الدراســية الـتي تسـتهدف المـرأة. وكـانت مشـاركة 
المرأة في مهنة التدريس كبيرة دائما؛ ومع هذا فإـا لم تشـارك 
في قيادات هذا القطاع على قدم المساواة مع الرجل. وبالرغم 
من أن نصف المعلمين في المرحلتين الابتدائيـة والثانويـة نسـاء، 
فإن النساء لا يشكلن غير ٢٢,٥ في المائـة مـن نظـار المـدارس 

الابتدائية و ١٤ في المائة من نظار المدارس الثانوية. 
ـــم إلى أنــه بــالرغم مــن ارتفــاع  وخلصـت لجنـة التعلي - ١٨
مستويات إمكانية الحصول على التعليم، فـإن مـن الواضـح أن 
نوع الجنس يشكل قضية وأن الإناث يشكلن فئة محرومـة مـن 
المزايا. واستجابة لهذه الحال، تم تعيين نائب وزير التعليم على 
رأس الآليات المؤسسية لـوزارة شـؤون المـرأة، بمـا فيـها اللجنـة 
المشـتركة بـين الـوزارات لتنفيـــذ خطــة العمــل المعنيــة بــالمرأة. 
وقامت الوزارة كذلك بتوفير تدريب في مجال التوعية بقضايـا 
ـــدرس وذلــك في كليــة إعــداد المعلمــين وفي  الجنسـين لهيئـة الت

وحدة تطوير المناهج الدراسية بوزارة التعليم. 
ــــور  وقــالت أيضــا إن فيجــي تتوفــر علــى نظــام متط - ١٩
للرعايـــة الصحيـــة الأساســـية بالمقارنـــة مـــع ســـائر البلـــدان. 
وأضـافت أن وزارة الصحـة تعمـل، في إطـار عمليـة الإصـــلاح 
الـتي تضطلـع ـا، علـى تحسـين جـودة المرافـق الصحيـــة ونظــم 
الإحالــة في اتمعــات المحليــة والمنــاطق الريفيــة بغيــة توســــيع 
ـــات الرعايــة الصحيــة وتعزيــز  إمكانيـات الاسـتفادة مـن خدم
كفاءـا الاقتصاديـة. واسـتجابة لإعـلان يانوكـا المتعلـق بإيحــاد 
جزر تنعم بالصحة والذي اعتمدتـه البلـدان الجزريـة في المحيـط 
الهـــادئ في عـــام ١٩٩٥، أنشـــئ الـــس الوطـــني للنــــهوض 
بالصحة بغية إطلاع الجمهور باسـتمرار علـى المسـائل المتصلـة 

بالصحـة مـن خـلال نشـر المعلومـات والاضطـلاع بـــالحملات 
الإعلامية. 

ـــال الصحــة الإنجابيــة  ومضـت قائلـة إن التغطيـة في مج - ٢٠
للمرأة هي تغطية شاملة تزيد فيها نسـبة النسـاء البالغـات سـن 
الحمل اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل العصريـة كـن ٤٠ 
في المائة، وتبلغ فيها نسبة الولادات بإشـراف موظفـي الصحـة 
المدربـين ٩٩ في المائـة. بيـد أن السـرطان أصبـح يشـــكل أحــد 

الأسباب الرئيسية لوفيات النساء. 
وأردفــت قائلــة إن الأمــراض الــتي تنتقــل بالاتصــــال  - ٢١
الجنسـي، بمـا فيـها الزهـري والسـيلان وفـــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/الإيدز، آخذة في الازدياد بمعدلات تدعــو إلى الجـزع، 
وهي دد بشكل جدي حياة البلد خلال العقـد القـادم. وقـد 
أنشـئت لجنـة متعـددة الاختصاصـات، تتكـون مـن ممثلـين عـــن 
الحكومة واتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوكـالات 
الدولية، على سبيل التصـدي لهـذا التـهديد. وستسترشـد هـذه 
اللجنــة في عملــها بمبــادئ حقــوق الفــرد في الحصــــول علـــى 
ــــة المناســـبة،  المعلومــات، والفحــص الطوعــي اــاني، والرعاي
والدعـم اتمعـــي الكــامل الخــالي مــن اللــوم. وأوضحــت أن 
سـيدة فيجـي الأولى تشـارك بنشـــاط، إلى جــانب غيرهــا مــن 
السيدات الأوائل من آسـيا ومنطقـة المحيـط الهـادئ، في العمـل 
التحضيري، بشأن هذه المسألة من خلال وزارة شؤون المرأة. 
وأعربت عن أسفها لما عاناه قطاع الصحة من هجـرة المـهنيين 
العاملين في مجال الصحة، وعما أدى إليه ذلــك مـن الاضطـرار 
إلى اللجوء إلى الخارج لاستقدام الأطباء وغـيرهم مـن المـهنيين 

العاملين في مجال الصحة. 
وذكرت أن ما تقوم بــه المـرأة الريفيـة مـن عمـل قلمـا  - ٢٢
يحظـى بـالاعتراف في إحصـاءات الإنتـاج الوطـــني، وأن فــرص 
التعليـم والرعايـة الصحيـة المتاحـــة لهــا لا تــزال دون المســتوى 
المطلوب بكثير. واحتفــالا بـاليوم العـالمي للمـرأة الريفيـة، نظـم 
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مجلــس فيجــي للخدمــــات الاجتماعيـــة حلقـــة عمـــل دعـــت 
الحكومة إلى الاعتراف بمسـاهمة المـرأة الريفيـة في التنميـة. وقـد 
حددت هذه الحلقة الأولويات التاليـة: إنشـاء مصـرف لصـالح 
المرأة الريفية؛ وإنشـاء وكالـة وطنيـة للتسـويق لصـالح المنتجـين 
ــــج تعـــنى بـــالتطوير والقيـــادة وصنـــع  الريفيــين؛ ووضــع برام

القرارات في قطاع الأعمال؛ وإدارة الموارد. 
وقالت إن الأدوار الجنسانية التقليدية لكل من الرجل  - ٢٣
ـــع اتمعــات المحليــة في فيجــي برغــم  والمـرأة مترسـخة في جمي
ـــتي  بدايـة ظـهور تغيـير في هـذا اـال داخـل الأسـر الحضريـة ال
ــــح تقاســـم  يعمــل فيــها كــل مــن المــرأة والرجــل. وقــد أصب
المسؤولية عن رعاية الأطفال والعمل المترلي يحظى بقـدر أكـبر 
مـن القبـول داخـل العـائلات الحضريـة، بيـد أن المسـؤولية عــن 
اتخاذ القرارات لا تزال في يـد الرجـل. ومـع أن العنـف المـترلي 
لم يصبح يشكل قضية عامـة إلا في المـدة الأخـيرة، فـإن أغلبيـة 
العائلات في فيجي، بغض النظـر عـن مركزهـا الاجتمـاعي أو 
الاقتصـادي، قـد جربـت هـذا العنـف. كمـا أن تفتـــت وحــدة 
الأسرة أصبح مصـدر قلـق بـالغ، كمـا يتجلـى ذلـك في زيـادة 
عدد الطلبات المقدمة للجنة المساعدة القانونية للحصـول علـى 
هذه المساعدة في مسائل تتصــل بقـانون الأسـرة. وأضـافت أن 
مشــاركة المــرأة في صنــــع القـــرارات وفي النشـــاط السياســـي 
ـــد أن الوضــع يشــهد تحســنا، كمــا  لا تـزال تشـكل تحديـا، بي
يتجلى ذلك في رعاية الس الوطني للمرأة لمشروع يرمـي إلى 
تشجيع النساء اللواتي لهـن مطـامح سياسـية علـى المشـاركة في 

الأنشطة ذات الصلة. 
ـــــام كلمتــــها، إن المــــرأة في فيجــــي  وقـــالت، في خت - ٢٤
أصبحــت أكــثر إدراكــا لحقوقــــها، وأن الحكومـــة تســـتخدم 
الاتفاقيـة كوســـيلة لإيجــاد مجتمــع يقــوم علــى الطــابع العــالمي 
لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى بيان الرؤية الصادر عــن وزارة 
ـــها في أن تصبــح فيجــي دولــة  شـؤون المـرأة، أعربـت عـن أمل

تحظى فيها المرأة بالإعزاز وتعامل باحترام وكرامة. 

ملاحظات عامة 
الرئيسـة: أثنـت علـى حكومـة فيجـــي لمــا أبدتــه مــن  - ٢٥
الـتزام مـن خـلال عـرض تقريرهـا علـى اللجنـة. وأعربـت عــن 
أملها في أن تحذو دول أخرى في منطقة آسـيا والمحيـط الهـادئ 
حذوهـا وتصـدق علـــى الاتفاقيــة. كمــا أثنــت علــى ســحب 

التحفظين على الاتفاقية. 
السيدة شن: قالت إا شعرت بارتياح لما علمته مـن  - ٢٦
مشاركة المنظمات غير الحكوميـة في إعـداد التقريـر، وأعربـت 
عـن الأمـل في أن يسـتمر هـذا التعـاون بـين الحكومـة واتمـــع 
المدني. وأضافت أنه يجب أن تـدرج في التقـارير المقبلـة، أسمـاء 

المنظمات المشاركة. 
السـيدة غونيسـكيري: قـالت إـا ســرت إذ رأت أن  - ٢٧
الدســتور يتضمــن تعريفــا للتميـــيز يشـــير إلى نـــوع الجنـــس. 
وتساءلت إن كان هذا التعريف يشمل القطــاع الخـاص مثلمـا 
يشمل الحكومة، وإن كان يتعين مثلا على الشركات الخاصـة 
الـتي تعمـل في منـاطق النـهوض بالصـــادرات أن تتقيــد بمعايــير 
عادلة في التوظيف. وأوضحت أا ترغب أيضـا في معرفـة مـا 
ـــراءات الإيجابيــة تنطــوي علــى منظــور  إذا كـانت خطـة الإج

جنساني أم أا تستند إلى الأصول الإثنية فحسب. 
الســيدة كــورتي: ســــألت عـــن مركـــز الاتفاقيـــة في  - ٢٨
الدستور والتشريع. وأضافت أا ترغب في معرفة ما إذا كـان 
تم إعـداد مشـروع قـانون بشـأن تكـافؤ الفـرص بـــالنظر إلى أن 
عدم وجود قانون مـن هـذا القبيـل يـؤدي إلى التميـيز الواقعـي 
ضد المرأة، وبخاصة في العمالة وفي مجال ما يمـارس ضدهـا مـن 

عنف مترلي. 
وتابعت قائلة إن عادة �البولوبولو� بحسـب وصفـها  - ٢٩
في الفقـرة ١-٨ مـن التقريـر، تبـدو قائمـة إلى حـد بعيـد علـــى 
سلطة الأب. وأا تود أن تعرف إن كـانت هنـاك أي جـهود 

تبذلها وزارة شؤون المرأة للقضاء على هذه الممارسة. 
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السيــــدة شـوب شـيلينغ: قـالت إـا تـود أن تعـــرف  - ٣٠
ما إذا كانت الاتفاقيـة قـد أصبحـت تشـكل جـزءا مـن قـانون 
فيجـي تلقائيـا بعـد تصديقـها أم أنـه تعـين سـن قوانـين مســتقلة 
لتنفيذهــا. وإذ لاحظــــت أن الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٤٣ مـــن 
الدستور تقضي بأن يعمل القضاة على تعزيز مبدأ المسـاواة في 
إطار القانون الدولي ذي الصلة، تساءلت مـا إذا كـان القضـاة 
مدربين على التقيد بذلـك الحكـم وإلى أي مـدى يتقيـدون بـه 
في التطبيق. كما تساءلت حول ما إذا كانت هناك آليـة فعالـة 

للتظلم في حالات انتهاك أحكام الاتفاقية. 
ورحبت بعملية مراجعـة القوانـين والسياسـات العامـة  - ٣١
الجارية منذ تصديق الاتفاقية. وقالت إـا تـود، مـع ذلـك، أن 
تعـرف أيـا مـن الإصلاحـات المزمعـة اعتمـد مـــن قبــل البرلمــان 
بــالفعل، ومــا إذا تم، علــى وجــه التحديــد، إصــــلاح قـــانون 

الأسرة، وقانون الأدلة، وقانون علاقات العمل. 
ـــه تقــرر  وأردفـت قائلـة إـا سـترحب بـأي تـأكيد بأن - ٣٢
وضـع دسـتور جديـــد وبمــا إذا كــان هــذا الدســتور سيشــمل 
ما هو موجود من الأحكام المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز. 

ـــن  السـيدة لفنغسـتون راداي: قـالت إـا مسـرورة م - ٣٣
أن محكمة الاستئناف أيدت دستور سـنة ١٩٩٧ إبـان الأزمـة 
السياسية التي نشأت في عام ٢٠٠٠ ومن أن القاضيـات كـان 
لهن دورهن الحاسم في الدفاع عن الدسـتور في ذلـك الوقـت. 
وطلبت معرفة عدد القاضيـات، ومـا إذا أعيـد اللائـي اسـتقلن 
منهن إبان الأزمة إلى مناصبـهن. كمـا أعربـت عـن رغبتـها في 
معرفة ما إذا كانت هناك خطـط لتعديـل الدسـتور، ولا سـيما 

المادة ٣٨ منه التي تحظر التمييز. 
وأشـارت إلى نبـأ إلغـاء تسـجيل �المنتـدى الدســتوري  - ٣٤
للمواطنـــين� مؤخـــرا بســـبب طعنـــه في شـــرعية الحكومـــــة، 
وتساءلت حول ما إذا كان قد أعيد النظر في هذا القـرار منـذ 
ـــات  ذلـك الحـين ومـا إذا كـان الدسـتور ينـص علـى أي ضمان

لحماية المنظمات غير الحكوميـة، بمـا فيـها المنظمـات النسـائية، 
من فرض أي قيود على حريتها في التعبير. 

وأردفـت قائلـة إـا مسـرورة مـن أن الحكومـــة تدعــم  - ٣٥
التدريب والتثقيف الراميين إلى مكافحة مشكلة العنف الموجه 
ضــد المــرأة الآخــذة في التفــاقم، وأضــافت أن قوانــين فيجــي 
الحالية غير مرضية ذا الشأن. وذكرت أن ممـا يقلـق بالهـا أنـه 
بالإضافـة إلى مشـكلة عـادة �بولوبولـو� الـتي ذكرـا الســـيدة 
كـورتي، فـإن المحـاكم لا تـزال تسـمح، في قضايـا الاغتصــاب، 
بتقديم أدلة تتعلق بتاريخ الحياة الجنسية لصاحبة الشكوى وأن 
تلك الأدلة تستعمل لتخفيـف الأحكـام الصـادرة بحـق الجنـاة، 
ولا سـيما في القضايـا الـتي تكـون الضحيـــة فيــها مــن البغايــا. 
كذلك ما زال يطلب من الضحية إثبات الأدلـة الـتي تقدمـها. 
وقالت إا تعلم أن اللجنـة الفيجيـة لإصـلاح القوانـين كـانت 
قائمـة بمراجعـة قـانون الأدلـة قبـل انـدلاع الأزمـــة الدســتورية، 
وهـي تـود الحصـول علـى معلومـات مسـتكملة بشـــأن التقــدم 

المحرز في هذا الصدد. 
السـيدة كواكـو: طلبـت معلومـات مسـتكملة بشــأن  - ٣٦
لجنة حقوق الإنسان، والكيفيـة الـتي تعمـل ـا، ومـا إذا كـان 
بـين أعضائـها نسـاء. وقـالت إـا تـود أن تعـرف أيضـا مـــا إذا 
كانت هذه اللجنة تساعد في رصد تنفيذ الاتفاقية، وعلـى أي 

نحو تفعل ذلك، وكذلك ما إذا كان تتلقى التمويل الكافي. 
السـيدة فـيرير غومـيز: قـالت إن تقريـر فيجـي يلقـــي  - ٣٧
الضوء على العديد من حالات التمييز ضد المرأة برغم قوانـين 
البلـد الـتي تحظـر التميـيز. وتسـاءلت عـن الخطـوات الـتي يمكــن 
اتخاذها لكفالة تطبيق القانون على أرض الواقـع. وفيمـا يخـص 
عـادة �بولوبولـو�، أعربـت عـن ترحيبـــها باعتمــاد قــانون في 
الوقـت المناسـب يـهدف إلى القضـاء علـى تلـك العـادة وحمايــة 

جميع النساء في اتمع. 
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وأعربت عن قلقـها مـن التميـيز الصريـح الـذي يطـال  - ٣٨
ـــاء عامــة علــى  النسـاء في التوظيـف والترقيـة، ومـن قصـر النس
العمل في القطاع غير النظامي وفي الأعمال منخفضـة الأجـر. 
وعلاوة على ذلك، ليس ثمة أي قانون ينص علـى المسـاواة في 
الأجـر لقـاء العمـل ذي القيمـة المتسـاوية. وقـالت إـا تـــود أن 
تعرف ما إذا كانت الحكومة تزمع، في ضوء المـادة ١١، سـن 
تشريعات تكفل للنساء فرصا متساوية في العمل. كما سألت 
مــا إذا كــانت الحكومــة قــد نظــرت في أمــر توفــــير الحمايـــة 

القانونية للنساء اللائي يعملن في الخدمة المنـزلية. 
وأكدت ضرورة إصلاح قانون الأسرة لتحسين حالة  - ٣٩
المرأة، بما في ذلك تيسير أمر حصولهن على الطلاق. ورحبـت 
أيضــا بنيــة اعتمــاد قــانون لمكافحــة العنــف المنـــــزلي في عـــام 

 .٢٠٠٢
ــــكلة العنـــف  الســيدة شــين: قــالت إن خطــورة مش - ٤٠
المنـزلي في فيجي تجعل من المهم سن تشريع منفصل يرمـي إلى 

منع تلك الممارسة وتوفير الحماية لضحاياها.  
السيدة آكار: أشادت بـالتقدم الـذي أحرزتـه فيـجي  - ٤١
في تنفيـذ الاتفاقيــة، وأعربــت عــن أملــها في مواصلــة إشــراك 
المنظمات غير الحكومية في ذلك العمل، ما دامـت مسـاهمتها، 
ومساهمة اتمع المـدني عامـة، ذات أهميـة أساسـية بالنسـبة إلى 
التنفيـذ الفعـال للاتفاقيـة. وأردفـت قائلـــة إن مــن المــهم خلــق 
الظـروف المواتيـة لقيـام المنظمـــات غــير الحكوميــة بأنشــطتها. 
وأضافت أن حماية حقـوق الإنسـان علـى النحـو الصحيـح لـن 
ـــه  تتـأتى إلا في ظـل مجتمـع ديمقراطـي تكـون القوانـين المحليـة في
متسـقة مـــع القــانون الــدولي، ويكــون إنفاذهــا مناطــا بجــهاز 
قضائي مستقل. وأضـافت أـا تـود معرفـة مـا إذا كـان قـد تم 
إبلاغ اتمع المدني في فيجي بالجدول الزمني لإصـلاح قـانون 
– الذي تـأخر وضعـه لأسـباب مفهومـة  الأسرة وقانون الأدلة 

ترجع إلى القلاقل السياسية الأخيرة – ومـا إذا كـانت المسـائل 
المتصلة بالإصلاحات تناقش مناقشة علنية. 

السـيدة غاســـبار: طلبــت الحصــول علــى معلومــات  - ٤٢
ــــهود الراميـــة إلى التعريـــف بالاتفاقيـــة في فيجـــي،  بشــأن الج
وخاصة في أوساط القضاة. كما تساءلت عمـا إذا كـانت قـد 
قدمت أي شكاو من التمييز ضـد المـرأة لمكتـب أمـين المظـالم، 

وعن النتائج المتحققة في حال تقديمها. 
السيدة سايغا: سألت من يعـين أعضـاء لجنـة حقـوق  - ٤٣
الإنسان، وما إذا كانت هذه اللجنة قد تلقـت أي شـكاو مـن 

التمييز. 
الســـيدة غونســـيكيري: ســـــألت عمــــا إذا كــــانت  - ٤٤
ـــالحقوق الاجتماعيــة  الحكومـة قـد نظـرت في أمـر الاعـتراف ب
والاقتصادية في الدستور، وذلك كـالحق في الصحـة والتعليـم، 
ولا ســيما بــالنظر لأثــر العولمــة علــى المــرأة في فيجــي. كمــا 
ـــة مــا إذا كــان الدســتور يكفــل  أعربـت عـن رغبتـها في معرف
الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحـق في الحيـاة، والحمايـة مـن 
التعذيـــب، والحـــق في إنشـــاء التنظيمـــــات. وطلبــــت أيضــــا 
ــــوق  معلومــات حــول آليــة تقــديم دعــاو بشــأن انتــهاك الحق
ـــة الطعــن  الدسـتورية أمـام المحـاكم. وسـألت عـن مـدى إمكاني
أمــام المحــاكم في الممارســات الســلبية المتجســــدة في القـــانون 
العـرفي، مـا دام التميـيز محظـورا بموجـب أحكـام الفقـرة ١ مــن 
المادة ٣٨ من الدستور. وأضافت أا تـود أيضـا معرفـة وضـع 

الس الاستشاري الوطني للنساء. 
الســـيدة تافـــاريس دا ســـيلفا: رحبـــت بالمبــــادرات  - ٤٥
العديدة التي اتخذا حكومـة فيجـي مـن أجـل تعزيـز المسـاواة، 
كمـا رحبـت بوجـود وزارة مسـتقلة لشـــؤون المــرأة والرعايــة 
الاجتماعيـة والتخفيـف مـن حـــدة الفقــر لم تعــد تركــز علــى 
مسـائل الرعايـة بـــل علــى تمكــين المــرأة، وصــوغ السياســات 
ــة  العامـة، وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني. واسـتدركت قائل



02-215149

CEDAW/C/SR.530

إن التمييز مستمر في ميـادين عديـدة، مـن بينـها سـوق العمـل 
والتدريــب. وطلبــت معرفــة ســبب انخفــاض معــدل التحـــاق 
النساء ببرامج التدريـب، في ضـوء ارتفـاع مسـتوى أدائـهن في 

المدارس. 
وأردفت تقول إن التقرير يكشف عن وجـود تنـاقض  - ٤٦
ـــق  في فيجـي فحـواه أنـه علـى الرغـم مـن التقـدم المحـرز في تحقي
ـــد لا يــزال يمثــل مجتمعــا أبويــا يتســم  مسـاواة المـرأة، فـإن البل
بمواقف راسخة؛ وتساءلت عن مـدى وعـي نسـاء فيجـي ـذا 
التناقض. وأشادت بخطة عمل المرأة ودفها الطموح القـاضي 
برفـع نسـبة تمثيـل النســـاء إلى ٥٠ في المائــة في جميــع اــالات 
الحكوميـة، وسـألت عمـا إذا كـان اتمـــع المــدني بوجــه عــام 

يدعم ذلك الهدف. 
وقـالت إـا وإن كـانت ترحـب بإنشـــاء خمــس فــرق  - ٤٧
عمـل تعـنى بمجـالات محـددة ذات أولويـة، فإـــا تتســاءل عــن 
سبب عدم إنشاء فرقة عمـل تتـولى معالجـة أوجـه التفـاوت في 
مشـاركة النسـاء في سـوق العمـل، وتحســـين ظــروف عملــهن 
ومـا لهـن مـن حقـوق الأمومـة، ولا ســـيما بالنســبة للحوامــل. 
وممـا لا شـــك فيــه أن مســائل العمالــة تســتحق نفــس درجــة 
ـــم. ومــع أــا  الاهتمـام الـتي تحظـى ـا شـؤون الصحـة والتعلي
ـــا  أشـادت بالطـابع المبتكـر لمبـادرة الحكومـة فيمـا يتعلـق بقضاي
الجنسين في الميزانية، تلك المبادرة التي تقضـي بوضـع مشـروع 
رائـد لكفالـة ـج يـأخذ في الاعتبـار الجوانـب الجنسـانية لـــدى 
إعداد الميزانية الوطنية، فإا طلبـت مزيـدا مـن المعلومـات عـن 
النجاحــات الــتي حققتــها تلــك المبــادرة أو الصعوبــات الــــتي 
ــــات  اعترضتــها، كمــا ســألت عمــا إذا كــانت هنــاك أي آلي
لاسـتحداث معايـير لمراجعـة البرنـامج الرائـد مـــن وجهــة نظــر 

القضايا المتصلة بالجنسين. 
الســـيدة هـــــيزيل (المقــــررة): أشــــارت إلى اللجنــــة  - ٤٨
المشـتركة بـين الـــوزارات لشــؤون المــرأة، وتســاءلت عمــا إذا 

كان هناك شيء من التداخل في الوظائف فيما بـين الـوزارات 
السبع عشرة المعنية، وقالت حيث أن أعضاء اللجنة هـم علـى 
مستوى وكيل الــوزارة، فـهي تشـدد علـى أنـه ينبغـي لأعضـاء 
اللجنـة أن يكونـــوا مــن أرفــع المســتويات الممكنــة في الخدمــة 
المدنيـة لضمـان تحويـل قراراـا فعـلا إلى سياسـات وإجـــراءات 
من جانب جميع الإدارات الحكومية. وينبغي ألا تكون اللجنة 
مجرد محفل للمناقشة أو للموافقة الروتينية. وتسـاءلت عمـا إذا 
كـان هنـاك أي تفـاعل بـين اللجنـة ووزارة الماليـة فيمـــا يتعلــق 
بمبـادرة الميزانيـة المتعلقـة بقضايـا الجنسـين وكذلـك بـين اللجنـة 
وهيئات أخرى مثل الس الاستشاري المعـني بـالمرأة ومراكـز 
ـــل، وغيرهــا مــن أجــل  التنسـيق المعنيـة بالجنسـين، وفـرق العم

ضمان فعالية تطبيق اللجنة لخطة العمل المعنية بالمرأة. 
السـيدة شـوب – شـيلينغ: تسـاءلت عمـا إذا كـــانت  - ٤٩
هنــاك آليــة إشــراف لرصــد التقــــدم المحـــرز في ســـبيل تنفيـــذ 
الأهـــداف في مجـــال حقـــوق المـــرأة، ومـــا إذا كـــان الــــس 
الاستشاري الوطني المعني بـالمرأة لا يـزال قائمـا، ومـا إذا كـان 

ينسق أعماله مع أعمال الهيئات الأخرى. 
ــــل  الســـيدة كـــورتي: رأت أن مـــن الغريـــب أن تغف - ٥٠
الإشـارة إلى الاتفاقيـة في قائمـة وظـائف لجنـة حقـوق الإنســان 
ـــس الاستشــاري  (الفقـرة ٢-١)، وتسـاءلت عـن عضويـة ال
المعـني بـالمرأة وعـن مشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة في هــذا 
الس. وفيما يتعلق بمبادرة الميزانية المتعلقـة بقضايـا الجنسـين، 
قالت إا دهشـت أيضـا مـن أن وزارة شـؤون المـرأة والرعايـة 
الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التي تعد هيئـة هامـة في 
مجال الكفاح من أجل تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين، لم تذكـر 
ـــن المبــادرة  هـي أيضـا بـالتحديد فيمـا يتعلـق بالمرحلـة الأولى م

(الفقرة ٣-٩ من التقرير). 
السـيدة جـبر: أعربـت عـن أسـفها أنـه رغـــم التدابــير  - ٥١
المتخذة والتقدم المحرز، فلا تزال هناك فجوة قائمة بـين هـدف 
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المساواة التامة وبين واقـع الحـال، ويرجـع ذلـك إلى حـد كبـير 
إلى المواقـف التقليديـة ومـا لهـا مـــن أثــر ســلبي علــى النــهوض 
بــالمرأة، وإلى السياســات الــتي تمــيز بــين الجماعـــات الإثنيـــة. 
وســـألت عـــن التدابـــير المتخـــذة لتصحيــــح مــــا في الهيكــــل 

الاجتماعي من خصائص كامنة تنـزع إلى ميش المرأة. 
السـيدة فـيرير غوميـس: سـألت عمـا إذا كـان قــد تم  - ٥٢
إحراز تقدم في مجال إنشاء نظام ما لرصد وتقييـم تنفيـذ خطـة 
العمل المعنية بالمرأة. وأعربـت عـن اهتمامـها الخـاص بـالإقلال 
من الفقر بين النساء وبتزويدهن بفرص العمل. وذكـرت بـأن 
ذلك أمر ملـح بشـكل خـاص إزاء كـون أن ٢٥ في المائـة مـن 
ــــير منـــهن إلى ممارســـة  النســاء يعشــن في ظــروف تدفــع الكث

الدعارة من أجل البقاء. 
السـيدة شـن: شـددت علـى أن خطـــة العمــل المعنيــة  - ٥٣
بالمرأة هي خطة ممتازة، غير أا رأت أن إطارها الزمـني البـالغ 
عشر سنوات مفـرط الطـول. وأعربـت عـن رغبتـها في معرفـة 
مـا إذا كـان قـد تم تعيـين أهـــداف محــددة لكــل ســنة ومــا إذا 
كــانت هنــاك آليــة معينــــة لتعديـــل الخطـــة عنـــد الاقتضـــاء. 
وتساءلت أيضا عما إذا كان الس الاستشاري الوطني المعني 
بالمرأة لا يزال قائما وعما إذا كانت المنظمات غـير الحكوميـة 
لا تـزال تشـارك في أعمالـه. ولاحظـت أن برامـج الإجـــراءات 
الإيجابية موجودة بالنسبة للجماعات الإثنية، ومـن بينـها مثـلا 
جماعة السكان الأصليين لجزر فيجـي؛ غـير أـا تسـاءلت عمـا 
إذا كـــانت برامـــج الإجـــراءات الإيجابيـــة لا تشـــمل الدعــــم 
للجماعات الإثنية فحسب، بل تشمل أيضـا دعـم نسـاء تلـك 

الجماعات على وجه التحديد. 
الســيدة غونيســــكيري: تســـاءلت عمـــا إذا كـــانت  - ٥٤
برامج الإجراءات الإيجابية تتضمن بعـض التقييـم لفاعليتـها في 
تعزيز المساواة بدلا من توفير المزايا لجماعات محددة. وسـألت 
أيضـا عـن علاقـات تلـك الـبرامج بقـانون العدالـة الاجتماعيــة. 

وشـددت علـى الحاجـة إلى ضمـان أخـذ المسـائل الجنســـانية في 
الحسبان عند تنفيذ السياسـات المتصلـة بـالإجراءات الإيجابيـة. 
وينبغي ألا تقتصر الإحصائيات على البيانات المصنفـة بحسـب 
نـوع الجنـس بـــل أن تشــمل أيضــا البيانــات المصنفــة بحســب 
الإثنية لضمان عدم الإضرار بالنساء مرتـين: مـرة علـى أسـاس 

نوع الجنس ومرة على أساس الإثنية. 
ـــة الــتي  الآنسـة شـوب – شـيلينغ: سـألت عـن الكيفي - ٥٥
تنسـق الحكومـة ـا الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير خاصـة مؤقتـة مــع 
الحاجـــة إلى تجنـــب التميـــيز المعـــاكس عنــــد تنفيــــذ برامــــج 
ـــا إذا  الإجــراءات الإيجابيــة، وأعربــت عــن انشــغالها بشــأن م
كــانت جميــع الــوزارات قــد عممــت حقــا مراعــاة المنظــــور 
الجنساني إذ بالرغم مـن تكـرر الإشـارة إلى الشـباب والمعوقـين 
والأقليـات والأسـر، فإنـه لا يشـــار إلى النســاء إلا فيمــا نــدر. 
وسألت عن الجهة المسؤولة عـن رصـد التقـدم المحـرز في سـبيل 
النهوض بالمرأة لتسنم مناصب صنع القرار، وأشـارت إلى أـا 
ترحـب بـالحصول علـى معلومـات أكـثر تفصيـلا عـن الجـــهود 

المبذولة للقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس. 
السيدة فيرير غوميس: شـددت علـى ضـرورة زيـادة  - ٥٦
الوعـي بحقـوق المـرأة بـين النسـاء أنفســـهن وفي اتمــع بصفــة 
عامـة فضـلا عـن زيـادة تمكـين المـرأة مـــن أجــل التغلــب علــى 
المواقـف السـائدة في الجماعـات الإثنيـة الفيجيـة الـتي تقـــوم إلى 
حد كبير علـى السـلطة الأبويـة وتزيـح المـرأة إلى أدوار نمطيـة. 
ـــــات  وسيتســـنى حينئـــذ فقـــط كفالـــة التنفيـــذ التـــام للضمان
الدستورية لحقوق المـرأة. وفيمـا يتعلـق بتحسـين مركـز المـرأة، 
شـددت علـى الـدور الهـام الـذي يمكـن أن تقـوم بـه المنظمــات 
غير الحكومية. وسألت عما إذا كانت البرامج التدريبية المعدة 
لأغراض التنمية تشمل مسائل محددة تتعلـق بقضايـا الجنسـين؛ 
وإذا كان الأمر كذلك، فما هـو مـدى درايـة النسـاء بـالفرص 
الـــتي توفرهـــا هـــذه الـــبرامج، وهـــــل يتــــم توفــــير تدريــــب 
ــــة  متخصـــص للنســـاء اللائـــي يتقلـــدن وظـــائف مهنيـــة هام
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مثـل المدرسـات والطبيبـات. وتسـاءلت عمـا إذا كـانت القيـــم 
التربوية في المدارس الثانوية تشمل حقـوق المـرأة، وعـن الـدور 
الذي تقوم به وسائط الإعلام فيما يتعلق بالمسـائل الجنسـانية، 
وما إذا كــان الصحفيــــون يحصلـــون على تدريــب في مجـــال 

التوعيـــة بقضايـــا الجنســـين. وســـألت أيضـــا عمـــــا إذا كــــانت 
هناك خطوات تتخذ لزيادة الوعي بـين السـكان عمومـا والنسـاء 

خصوصا ليس بالتشريعات المحلية وحدها بل بالاتفاقية أيضا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


